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 دراسة مقارنة بين الصلح المدني والمصالحة في منازعات العمل

 والضمان الاجتماعي  في القانون الجزائري

 

إن الطبيعة الاجتماعية للكائن البشري تحول دون تمكنه من العيش خارج  

الجماعة ،إذ أنه طوال حياته يظل في حاجة ٳليها لتحقيق ذاته والوعي بها فالغير 

ه ذ أن هذإ نسانية توجد المشاكل لإضرورة ملحة بالنسبة له ، وحيث توجد العلاقات ا

نسجام، بل تسودها في كثير من الأحيان لإالعلاقات لا تسير دائما في طريق التفاهم وا

نـسان إضطراب والتصادم والنزاع لاسيما أن غريزة الأنانـية لدى كـل لإعوامل ا

 نتصار على منازعه أو خصمه .لإتحـمله على محبة التغـلب و ا

إن هذه الخلافات إن كانت في بدايتها بسيطة يمكنن تسنويتها لنو أحسنن النناص التصنر  

فإنها في كثير من الأحيان بل في معظمها تتحنول إلنى نزاعنات عنيفنة قند تندوم لسننوات 

عدينندة ومننن يمننة يبقننى السننبيل  الوحينند لحننل هننذه النزاعننات هننو عرضننها أمننام الق ننا  

ي نهنائي ،أو بتننازل أحند الخصنوم عنن دعنواه فتنتهي هذه الأخيرة بصندور حكنم ق نائ

تركه الخصننومة، أو بوقننوع  ننلط أو وسنناطة أو تحكننيم بننين الطننرفين المتخا ننمين،  بننـ

و الوسننائل البديلننة لحننل النزاعننات أوقنند أطلننق عليهننا الفقننه الحننديث ا ننطلا  الحلننول 

يعند يكفني  القانونية والق ائية سوا  كانت هذه النزاعات مدنية أو اجتماعية، ذلك أننه لنم

عطنا  كنل ذي حنق حقنه، إنمنا ينبغني ألا تندتي العدالنة إلتحقيق العدالة بنين المتخا نمين 

هميته، ومنن هنذه الوسنائل البديلنة كنان أبطيئة بعد فوات الأوان، وفقدان الحق المه وم 

موضننوع مقالنننا دراسننة مقارنننة بننين الصننلط المنندني والمصننالحة فنني منازعننات العمننل 

ومنننن يمنننة فإنننننا سنحصنننر موضنننوع  ي القنننانون الجزائنننري،وال نننمان الاجتمننناعي فننن

 إشكاليتنا في التساؤلات التالية :

هل يتميز الصلط المدني بنفس الخصائص التي يتميز بها الصلط في منازعات العمل 

وال مان الاجتماعي ؟ أم أن الاختلا  بينهما يكمن في الإجرا ات والآيار؟ وهل 

فان الأطرا  المشرفة عليه هي مشتركة ؟ أم أنهما  مجال تطبيقهما هو ذاته؟ وبالتالي

يختلفان من هاته الناحية أي ا، وأخيرا هل القوة التنفيذية لمح ر الصلط المدني 

توازي مح ر الصلط المحرر في نزاعات العمل سوا  كانت فردية أو جماعية أم أن 



للنقاط  هناك اختلافا دقيقا يسمط بتسليط ال و  على نقطة اختلا  أخرى ت ا 

 الأخرى محل الدراسة ؟

شكالات حاولنا ٲن نقدم دراسة استقرائية تحليلية لإوللإجابة على كل هذه ا -

للنصوص الواردة بشدن الصلط في التشريع الجزائري، معتمدين على الدراسة 

المقارنة للنصوص الواردة حول موضوع الصلط في القانون المدني وكذا قانون 

دارية، بالإضافة إلى النصوص الواردة في قانون العمل الإجرا ات المدنية والإ

وال مان الاجتماعي الخا ة باليات تسوية نزاعاتها وللو ول إلى ذلك تناولنا 

 الموضوع حسب الخطة التالية :

 .المبحث الأول

الاختلاف بين الصلح المدني والمصالحة في منازعات العمل والضمان  

 ونيةالاجتماعي  من حيث النصوص القان

  . الصلح المدنيالمطلب الأول

الصنلط المجحنخ خينر ″ إن الصلط المدني قد شنرع بموجنب المبندأ الفرنسني القائنل 

من الدعوى الرابحة "، وقريب منن هنذا الفرنسني المثنل الشنعبي الجزائنري النذي يقنول  

"خلص، واترك الحس"، وقند شنر  الندكتور عبند النرحمن حناج  نالط فني م لفنه هنذا 

نه يقال لحث الشخص على الت نحية لحسنم ننزاع ولنو كلفنه ذلنك خسنائر "إه: المثل بقول

مادية "
1

 الثقنافيفني التنراا النديني يعتبر الصلط أو المصالحة من التقاليد النافذة ، هذا و

لنزاعنات حيث كان رب القبيلة أو رب الأسرة يلعب دور المصالط فني حنل الجزائري، 

العائلية، والمالية، و الفلاحنة التني تنشند بنين أفنراد الأسنرة أو القبيلنة وأسنوة بالتشنريعات 

وكنذا موضنوع الصنلط فني القنانون المندني لى تناول إالمقارنة ،عمد المشرع الجزائري 

 ية.قانون الإجرا ات المدنية و الإدار

 نصوص الصلح الواردة في القانون المدني الفرع الأول. 

فني الفصنل الخنامس منن البناب السنابع الخناص بنالعقود المتعلقنة نص  عليه المشنرع    

التني عرفتنه كمنا يلني "الصنلط   459مواد تبدأ منن المنادة  08بالملكية ،وذلك من خلال 

محنتملا، وذلنك بندن يننزل كنل عقد ينهي به الطرفنان نزاعنا  قائمنا أو يتوقينان بنه نزاعنا 

466منهما على وجه التبادل عنن حقنه " وتنتهني بالمنادة 
2
أقسنام  03والتني قسنمها إلنى  

على أركنان الصنلط، وفني  461الى  459فنص في القسم الأول الذي ت من المواد من 

وفي القسننم الثالننث الننذي ت ننمن علننى اينناره، 464إلننى  462القسننم الثنناني مننن المننواد 

 .على بطلان الصلط  466و654المادتين 

 . نصوص الصلح الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفرع الثاني 

                                                           
 .244، مادة 67الشعبية الجزائرية، ص مثاللأا الدكتور حاج  الط،  1
2
 .100ص.1999ة  يرة العدل ،الديوان الوطني للأشغال التربواالقانون المدني الجزائري، وز 



نص عليه المشرع في الفصل الأول من الكتاب الخامس تحت عنوان الطرق البديلة 

كما نظمه أي ا في مواد متفرقة كالمادة ،  993الى  990لحل النزاعات في المواد من 

 ...إلخ . 600، 440،441، 504،439 و المواد 4

إن الحقائق القانونية التي استنتجناها من خلال هذه المنواد أههنرت لننا أن الصنلط هنو    

رادتني إعقد من عقود التراضي فلا يشترط في تكوينه شكل خاص، بل يكفي فيه توافنق 

نعقاده و أنه عقد ملزم لجانبينلإالمتصالحين 
3

حينان، ، كمنا أننه عقند محندد فني غالنب الأ

حيث يعر  كل من المتصالحين مقدار ما يتنازل عننه و مقندار منا يكسنب فني المقابنل، 

علنى أن أما عن أركاننه فإنهنا لا تكناد تخلنو منن يلاينة وهني التراضني المحنل والسنبب، 

يكنون أهنلا للتصنر  بعنو   نأمن القانون المدني اشترطت فيمن يصالط 460 المادة 

في الحقوق التي يمتلكها عقند الصنلط "، وهنذا معنناه أن اينار الصنلط تختلنخ بحسنب منا 

إذا كان المصنالط ممينزا أو غينر ممينز  ذلنك أن هنذا الأخينر لا يملنك الحنق فني الصنلط
4 

.
كما هو الشدن بالنسبة لحق التعاقد وهذا راجع لانعدام إرادته ، فني حنين يجنوز لولينه أو 

أو أموالننه، ولكننه يظننل مقيندا بحصننوله  و نيه أن يتصنالط  مننع منن ينازعننه فني حقوقنه

أمنا بالنسننبة للمميننز فدنننه متنى كننان عنناقلا بالغنا سننن الرشنند ولننم  علنى إذن مننن المحكمننة 

في الصلط على جميع الحقوقيحجر عليه تكون له أهلية كاملة  
5
على أن مجنال الصنلط  

مسائل المتعلقة بالحالنة الشخصنية أو النظنام العنام طبقنا المدني لا يجوز أن يكون محله ال

 . 461لنص المادة 

 . المصالحة في نزاعات العمل المطلب الثاني

من خلال دراستنا لمجمل النصوص التشريعية الجزائرية التي تناولت موضوع 

الصلط، فقد استنتجنا أن المشرع الجزائري قد نص على الصلط والمصالحة، وقصد 

من خلال نصوص القانون المدني العقد الذي يتفق بموجبه الخصمان على بالصلط 

وضع حد للنزاع القائم أو محتمل الوقوع أين لا يتدخل القاضي إلا لتوييق هذا الصلط 

متى طلب ذلك الخصمان أي أن دوره يكون سلبيا، وقصد من ورا  المصالحة
6
من   

                                                           
3
يس محمد يحي عقد الصلح بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني دراسة ،مقارنة فقهية، قضائية  تشريعية،    

لحميد الشواربي أحمد، التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، ;عبد ا179، ص.1978دار الفكر الغربي، 
 . 415،ص. 2000منشاة المعارف بالإسكندرية، طبعة

 ;269فقرة  1949شرح القانون المدني الجديد، العقود المسماة ،المطبعة العالمية بالقاهرة  حمد كامل مرسى،  4
، محمود جمال الدين زكي، العقود المسماة، مطابع دار الكتاب العربي 379، ص1949محمد علي عرفة ، 

الوكالة، الطبعة الثالثة، دار  –العقود المدنية، الصلح   الهبة  ٲكثم أمين الخولى، 24،ص15، فقرة 1960بمصر،
 .16، ص.15فقرة  1983النهضة العربية بالقاهرة،

 تعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة أنور العمروسي، ال 5
، يس محمد يحي، 539ص  1978في مصر والأقطار العربية، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، 

 . 202مرجع سابق ص.
6
بية والفرنسية، الم سسة القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قاموص باللغتين العر ابتسام 

 .1992الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر  

 



خلال نصوص قوانين العمل وال مان الاجتماعي تدخل هيئات تنظيمية لمحاولة 

إنها  النزاع القائم بين الخصمان، وفي هذه الحالة يكون لها دور إيجابي محض فق ية 

وتقنعهما ب رورة في إرادة الخصوم، الصلط تكون منوطة بمجهوداتها التي قد ت ير 

 تسبق اللجو  إلى باب الق ا  . حل نزاعهما في المرحلة الوقائية التي

النصوص القانونية المنظمة للمصالحة في النزاعات الفردية في  :الفرع الأول

 العمل         

الم رخ  90/04لقد نظم المشرع الجزائري تسوية هذه النزاعات بموجب القانون 

 الم رخ  91/28المعدل والمتمم بالقانون  06/11/1990في 

المت من تسوية النزاعات الفردية في العمل وقد نظمت المواد من  21/12/1991في 

كيفية علاج هذه النزاعات بالإشارة إلى ضرورة عرضها على مكاتب  5إلى  3

، في حين تناولت المواد 19إلى  6المصالحة التي تناولت تشكيلها ومهامها المواد من 

   إجرا ات المصالحة وايارها. 35إلى  26من 

النصوص القانونية المنظمة للمصالحة في النزاعات الجماعية في  :الفرع الثاني

 العمل 

المن رخ  90/02لقد نظم المشرع الجزائري تسنوية هنذه النزاعنات بموجنب القنانون 

 21/12/1991فننني المننن رخ  91/27المعننندل والمنننتمم بالقنننانون  06/02/1990فننني 

فننني العمنننل وتسنننويتها وممارسنننة حنننق   المت نننمن الوقاينننة منننن النزاعنننات الجماعينننة

كيفينة عنلاج هنذه النزاعنات بالإشنارة إلنى  13إلنى  4الإضراب، وقد نظمت المواد منن 

اسننتقلالية أحكنننام المصنننالحة التننني تطبنننق علننى الهيئنننات المسنننتخدمة غينننر الم سسنننات 

منن هنذا القنانون، ينم  13إلنى  4والإدارات العمومية والتي نظمتهنا بموجنب المنواد منن 

علننى حنندا لأحكننام المصننالحة التنني تطبننق علننى الهيئننات المسننتخدمة بمننا فيهننا  أشننارت

منن ذات  23إلنى  14الم سسات والإدارات العمومية والتي نظمتها بموجب المواد منن 

 القانون. 

النصوص القانونية المنظمة للمصالحة في منازعات الضمان  :الفرع الثالث

  الاجتماعي

المتعلق  08/08ظيم هذه المصالحة بموجب القانونين تدخل المشرع الجزائري لتن 

 83/15منه، وكذا القانون  76بالمنازعات في مجال ال مان الاجتماعي لاسيما المادة 

المعدل والمتمم والمتعلق بتسوية منازعات ال مان  02/07/1983الم رخ في 

 الاجتماعي.

 الاختلاف من حيث الجهة المقترحة للصلح  المبحث الثاني.

 . اقتراح الصلح المدني من قبل القاضي أو الخصوم لمطلب الأولا

 . اقتراح الصلح من قبل القاضي  الفرع الأول

من قانون الإجرا ات المدنية  4أعطى المشرع الجزائري للقاضي في نص المادة 

والإدارية سلطة تقديرية واسعة في إجرا  الصلط بين الأطرا  أينا  سير الخصومة 



هذه  990في أي مادة كانت ،أي في أي نزاع معرو  أمامه، كما أعطته المادة 

، 992، 991بينت له  المواد  الصلاحية في أية مرحلة من مراحل الخصومة، وقد

كيفية قيامه بهذا الإجرا  البديل حيث أعطت له سلطة اختيار المكان و الزمان  993

اللذين يراهما القاضي مناسبين لاقترا  الصلط على الأطرا  بعد تعرفه على 

شخصية الطرفين و مدى اقتناعهما بفكرة الصلط بعد أن يوضط لهم مزايا الصلط و 

 .   يجابية عليهم و ما يمكن أن يوفر لهم من ربط للوقت و المصاريختدييراته الا

 المبادرة بالصلح من قبل الخصوم  الفرع الثاني.

من القانون المدني على عقد الصلط أي أنه يمكن  466إلى  459نصت المواد من 

من قانون  990للمتنازعين أن ينفردا بإبرام  لط بمبادرة من أحدهم طبقا لنص المادة 

 الإجرا ات المدنية و الإدارية التي أعطت للخصوم حق التصالط تلقائيا 

شرع قد أولى أهمية كبيرة للصلط في جميع مراحل الخصومة، وجدير بالذكر أن الم

 بدليل تسمية له وتنظيم له بموجب أحكام قانونية وردت في المواد السابقة الذكر.           

 المطلب الثاني.

 اختصاص مكاتب المصالحة في تسوية  نزاعات العمل ولجان الطعن 

 في تسوية منازعات الضمان الاجتماعي  

العمل وال مان الاجتماعي في القانون بعد أن كانت مهمة تسوية نزاعات  

من  3/4و الش ون الاجتماعية طبقا لنص المادة  الجزائري مسندة إلى مفتشية العمل

 المتعلق باختصا ات مفتشية العمل 29/04/1975الم رخ في  33/ 75الأمر 

و الش ون الاجتماعية 
7 

التي نصت على ما يلي " تكلخ مفتشية العمل و الش ون 

الاجتماعية في إطار مهمتها بما يلي: القيام بالمصالحة المسبقة في المنازعات الفردية 

من المادة الأولى  2الخا ة بالعمل ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المقطع 

لة في العمل"، و المتعلق بالعدا 1975أفريل  29الم رخ في  32 - 75من الأمر 

ينص  المقطع المشار إليه في المادة السابقة إلى ما يلي " لا يقبل طلب رفع الق ية إلا 

 إذا  يبت أن النزاع قد عر  للمصالحة لدى مفتشية العمل

و الش ون الاجتماعية المختصة إقليميا ولم يتو ل هذا الأخير إلى التوفيق بين  

 الم رخ 04/ 90ه المهمة  بموجب القانون أما حاليا فقد أسندت هذ الخصوم "،

 المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية إلى مكاتب المصالحة. 1990/ 02/ 06في  

 . تشكيلة مكاتب المصالحة   الفرع الأول

المشار إليه أعلاه ،جا  المرسوم  04/  90من القانون  14تطبيقا لنص المادة 

 المعدل و المتمم بالمرسوم 91/  08/ 10الم رخ في  273/  91التنفيذي 

لينظم كيفيات تنظيم انتخاب مساعدي المحاكم  92/  07/  06الم رخ في 288/  92

الفا لة في المسائل الاجتماعية وكذا أع ا  مكاتب المصالحة، وهو ما يهمنا في هذه 

 الدراسة .

                                                           
7
أحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات  

 .14، ص 2003الجامعية، الطبعة الثانية، 



 . شروط الترشح الفرع الثاني

بلوغ سن  التمتع بالجنسية الجزائرية،حددها القانون في أربعة شروط أساسية هي : 

سنة على الأقل يوم الانتخاب ، الممارسة بصفة عامل أجير أو مستخدم منذ خمسة  25

سنوات على الأقل ،وأخيرا التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ومن يمة فإنه يمنع على 

رتكابهم جناية على العمال المحكوم عليهم لا ، وكذا العمال المحكوم عليهم لارتكابهم 

 أو مخالفات تشريعات العمل كجنحة عرقلة حرية العمل والمفلسون الترشط .

   . إجراءات الانتخاب الفرع الثالث

المعدل و  91/  08/ 10الم رخ في  273/  91من المرسوم التنفيذي  2نصت المادة 

انتخاب المنظم لكيفيات تنظيم  92/  07/  06الم رخ في 288/  92المتمم بالمرسوم 

مساعدي المحاكم الفا لة في المسائل الاجتماعية وكذا أع ا  مكاتب المصالحة على 

أنه "ينتخب ه لا  من هيئتين انتخابيتين متميزتين من العمال وأ حاب العمل ونصت 

من نفس المرسوم على أنه تتشكل الهيئة الانتخابية للعمال من أع ا  تنتدبهم  4المادة 

ية تمثيلا على مستوى أماكن العمل الواقعة في الدائرة الإقليمية أكثر الهياكل النقاب

 المعنية على النحو التالي :

 عامل . 500إلى  20مندوب واحد في أماكن العمل من  -

 عامل. 1000إلى  501مندوبان في أماكن العمل من  -

 عامل. 2000إلى  1001مندوبين لأماكن العمل من  3 -

عامل فيما يخص الأماكن التي  1000مجموعة من ويعين مندوب إضافي لكل 

عاملا  أما الهيئة الانتخابية الثانية لأ حاب العمل فإنها طبقا  2000يفوق عدد عمالها 

ع وا يمثلون أكثر الم سسات أهمية  50من ذات المرسوم تتشكل من  5لنص المادة 

 ل م سسة .لك 1من حيث عدد عمالها في دائرة الاختصاص الإقليمي بواقع ممثل 

على أنه يسلم الهيكل النقابي قائمة بدسما   8و7بعد فوات هذه المرحلة نصت المادتين 

ممثليهم مصحوبة بكل العنا ر المبررة لمفتشية العمل المختصة إقليميا، وذلك قبل 

أدناه التي تبلغه  16يوما على الأكثر من تاريخ الانتخابات المذكورة في المادة  30

يوما قبل تاريخ  15س المحكمة المعنية بعد مراقبتها في أجل بدورها إلى رئي

 الانتخابات يم تودع هذه الترشيحات لدى كتابة ضبط المحكمة 

يوما فبل تاريخ الانتخابات، بعد ذلك يحدد  20أو مكتب مفتشية العمل في أجل أقصاه 

اريخها يوما على الأقل من ت 60رئيس المحكمة تاريخ الانتخابات بدمر يصدره قبل 

الفعلي وينشر هذا الأمر عن طريق التعليق في مقر المحكمة وكذا مكتب مفتشية العمل 

 13المعنية لتجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع السري والمباشر طبقا لنص المادة 

، يم يتم الفرز والإعلان عن نتائج الاقتراع بصفة علنية فور الانتها  من عمليات 

وعند ذلك يدعى المترشحون الفائزون بعد الاقتراع،  18ادة التصويت طبقا لنص الم



من نفس  19يم يتم تنصيبهم من قبل رئيس المحكمة في جلسة سرية طبقا لنص المادة 

 المرسوم .  

اختلاف الصلح المدني عن المصالحة في نزاعات العمل من  :المبحث الثــالث

 حيث الإجراءات 

إذا كان الصلط في كل أشكاله المتواجدة اليوم في الأنظمة القانونية سوا  كانت    

غربية أو عربية  ما هو إلا إرا الماضي في يوب جديد، فان الفكر القانوني 

الجزائري قد وضع له تنظيما قانونيا مختلفا بحسبما ما إذا تم 
 

داخل دائرة الق ا  

مبح ور الخصوم أنفسهم أو بواسطة موكليه
8

، أو تم خارجه بمساعدة هيئات 

 المصالحة كما هو الشدن في نزاعات العمل وال مان الاجتماعي. 

 . إجراءات الصلح المدني المطلب الأول

 . إقرار الخصوم بالصلح الفرع الأول.

لا يكننون هننناك حننديث عننن الصننلط إلا إذا سننبقه نننزاع  حننول حننق متنننازع عليننه، 

ويستوي أن يكون النزاع قائما
9
أو محتملا 

10
، ذلك أن وجود نزاع بنين المتصنالحين هنو 

منن مفترضنات الصنلط، فنإذا لنم يكنن هننناك ننزاع قنائم  أو علنى الأقنل محتمنل لا يكيننخ 

العقد على أنه  لط
11

، وكذلك إذا  ندر حكنم نهنائي فني الننزاع فنلا مجنال للصنلط لأن 

نننازعين عننن نننزول المت، إن هننذا الإقننرار الواجننب هنننا يت ننمن الحكننم قنند حسننم النننزاع

إدعا  ا تهم  وهو جنو هنر نظنام الصنلط
12 

إذ أننه يجنب أن يتننازل كنل منن المتصنالحين  

فنإذا لنم يتننازل أحندهما عنن كنل أو  بالتبادل عن مطالبهم، أو على الأقل عن جز  منهنا،

خننر عننن كننل إدعننا ا تننه، فهننذا يسننمى تركننا لآبعننض مننا ينند عيننه، وفنني المقابننل  تنننازل ا

لخصننومة ولننيس  ننلحا لأن الت ننحية قنند  نندرت مننن جانننب واحنند وهننذا غيننر كننا   ل

،غير أن هذا لا يعنني ضنرورة تكناف  الت نحيات الصنادرة منن الجنانبين فالتعنادل لنيس 

                                                           
8
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d’études et de recherches.Ecole natinale de la magistra ture-laboratoire 
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9
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10
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 .  20سعيدي صالح، مرجع سابق، ص. ، ص. 1970دار الثقافة ببيروت، الطبعة الأولى 

11
، نصوص القانون المدني معلقا بمذكرته الإيضاحية وأعماله التحضيرية وراء الفقهاء أبو سعيد محمد شتا 

زهدي يكن ،  ، وأيضا296الشراح، الجزء الثالث، العقود المسماة، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، ص.
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 . 421ص.



إلزاميا  وعليه فانه يمكن تصور الصلط في عقد ينزل فيه أحد الطنرفين عنن جنز  كبينر 

لا عن جز   غير مما يدعيهمن إدعائه أو عن كل إدعائه ولا ينزل الآخر إ
13
  . 

 توجه نية المتصالحين إلى حسم النزاع  الفرع الثاني.

بل لا بد أن يقصدا من ورا ها حسم  لا يكفي أن يقدم الطرفان على ت حية متبادلة،

النزاع بينهما متى  كان قائما أو توقيه متى كان محتملا، فإذا انعدمت النية لا يعتبر 

واريان على ملكية محل تجاري و اتفقا على طريقة معينة  العقد  لحا ،فإذا تنازع

تفاق لا يكون  لحا لإستغلاله لحين حسم النزاع بينهما من قبل المحكمة ، فان هذا الإ

تفاق لم يكن حسم النزاع وإنما الخو  من الخسارة المالية لإلأن قصدهما ورا  هذا ا

لاله طيلة مدة النزاع وهو من التي ستلحق بالذمة المالية لأحدهما في حالة عد م استغ

سيحكم له بدحقيته لملكية هذا المحل بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المعرو  

 عليها النزاع.

لا يعني  بال رورة أن وجود نزاع قائم أو محتمل يكفي إن كل الحديث الذي قيل سابقا 

، بل لا بد أن يتنازل كل من  الطرفين عن جز  من لوحده في العملية الصلحية

إدعا اته بنية حسم النزاع ،مع مصادقة القاضي على هذا التنازل ، وهذا  ما سنتعر  

 له مفصلا في الفرع  الموالي.

 . مصادقة القاضي على الصلح الفرع الثالث

جال الذي كان وهيفة للصالحين و المشايخ والر إن الصلط، هذا العمل الجليل

والجدير بالذكر بموجب التقنينات المعا رة  من بين مهام القاضي، العظما  ، أ بط 

في هذا الصدد أن العملية الصلحية التي تتم أمامه تستوجب شكليات معينة تتحدد في 

 ا  شخصي متعلق بالقاضي الذي  ينشط عملية الصلط، فف ائيين اينين هما : 

بال على الصلط ،وف ا  مادي والمقصود به ومدى تدييره على المتنازعين  للإق

جلسة الصلطفيهما    المكان والزمان اللذان تنعقد
14

، وعلى العموم فان هذا الإجرا  

 يمر بالمراحل التي سنتناولها في التالي بيانه :

إن أهم شكليتين يستوجب توفرهما في الصلط سوا  بالنسبة للتشريع الجزائري  -

 أو معظم التشريعات المقارنة هي أن يح ر الخصوم بدنفسهم 

أو بواسطة موكليهم أمام المحكمة المرفوع أمامها النزاع للإدلا  برغبتهم المشتركة 

ي سبيل تجسيد العملية في حسم النزاع عارضين عليها التنازلات التي ي حون بها ف

الصلحية، ومن يمة لا يسع هذه الأخيرة سوى التحقق من شرعيته وعدم مخالفته 

النظام العام والآداب العامة
 

،يم وضع مصادقتها عليه كونها لا تلعب في هذه الظرو  

 سوى دور المويق، وفي هذه النقطة بالذات يمكن التمييز بين حالتين :
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الإسكندرية، طبعة  المكتب الجامعي الجديد، وإبراهيم سيد احمد، عقد الصلح فقها وقضاء،  2003 ، 32، ص
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.172، ص. 1997-1996بلعباص، سنة    



 صورها عندما تكون الخصومة قائمة أمام ويمكن ت:  الحالة الأولى

الق ا ، غير أن المتنازعين يكونا قد اتفقا خارجه وتو لا ٳلى حل وسطي 

يرضي مصالحهما
15
 وهو ما يعبر عنه بالصلط غير الق ائي فيتوجهان  

لى المحكمة طالبين منها التصديق على هذا الصلطإ
16

لا يكون أمام  ، ومن يمة 

القاضي بعد التدكد من مشروعية الصلط، والأهلية الكاملة للمتصالحين إلا 

المصادقة عليه يم الق ا  بانتها  الدعوى  لحا متى شمل الصلط كل الحقوق 

 المتنازع عليها، ويمنع عليه أن يتعر  لشكل الدعوى أو موضوعها فيما بعد.

 هننذه الحالننة تختلننخ عننن سننابقتها فنني أن القاضنني هننو  الحالةةة النانيةةة:

منن  04الذي يكون قد تدخل من أجل إجنرا   نلط بنين الطنرفين طالمنا أن المنادة

قننانون الإجننرا ات المدنيننة والإداريننة تخننول لننه ذلننك بنصننها علننى أنننه "يمكننن 

جرا  الصلط بين الأطرا  أينا  سير الخصنومة فني أينة منادة كاننت "، إللقاضي 

لننم تشننترط أي شننروط فنني القاضنني المشننر  علننى عمليننة هننذه الأخيننرة علننى أن 

الصلط، مما يدعونا ٳلى القول أنه يكفي أن تتنوافر فينه الشنروط الواجنب توافرهنا 

فنني القاضنني المشننر  علننى النننزاع الننذي تتعلننق بننه العمليننة الصننلحية
17 

لاسننيما 

اختصا ه في نظر الندعوى المننوط بهنا الصنلط
18
 991ولقند خولنت لنه المنادة ، 

قانون الإجرا ات المدنينة و الإدارينة محاولنة إجنرا  الصنلط فني المكنان والوقنت 

الذي يراهما مناسبين ما لم توجد نصوص خا نة فني القنانون تقنرر خنلا  ذلنك  

وهذا معناه أن القاضي المشر  على الصلط  له مطلنق الحرينة فني تحديند مكنان 

المتنننازعين التنني  وزمننان وقننوع الصننلط بننالنظر إلننى هننرو  النننزاع وشخصننية

تت ط أمامه والتي تمكنه من اختينار المكنان والزمنان المناسنبين لاقتنرا  الصنلط 

والتمكن من إقناع المتنازعين بدهميته ومزاياه، هذا كد ل عام ما لنم يوجند ننص 

مننن قننانون الإجننرا ات المدنيننة  440خنناص كمننا هننو الشنندن فنني نننص المننادة 

فنني ق ننايا فننك الرابطننة  جننرا  الصننلطوالإداريننة التنني بينننت للقاضنني كيفيننة إ

 الزوجية بين الزوجين.

القاضي المعرو  أمامه الصلط المدني أو الذي  من خلال ما سبق يت ط أن

 يسعى إليه مطالب قانونا قبل البث فيه أن يتدكد مما يلي :

أن الخصومة مازالت قائمة ولم تنقض لأي سبب من أسباب الانق ا ،  .1

 فانه لا يمكن للمحكمة أن تصادق على الصلط بعد ذلك لأنها استفادت ولايتها 

 في الخصومة من قبل . 

توافر شروط الدعوى الق ائية من  فة، مصلحة، وأهلية تبعا لنص   .2

 .ةمن قانون الإجرا ات المدنية والإداري 13المادة 
                                                           

15
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 .1107، ص. 2000طبعة
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الأنصاري حسن النيداني،  الصلح القضائي، دراسة تأصيلية وتحليلية لدور المحكمة في الصلح والتوفيق   
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أهلية المتصالحين الكاملة، وخلوها من العيوب،  و دق نيتهما في حسم  .3

 النزاع      

 حة التوكيلات الصادرة عن الأطرا  لوكلائهم، وتعلقها بالصلط إن  -6

وجدت
19
. 

عدم مخالفة الصلط للنظام العام والآداب العامة -7
20
فإذا تدكد القاضي من كل  ،

هذه المسائل، وح ر الطرفان أمامه أو بواسطة وكلائهما وتدكد من مشروعية المحل 

والسبب ،ختم هذا الصلط وذيله بتوقيعه وهذا ما يسمى بالمصادقة على الصلط
21
. 

 إجراءات المصالحة في نزاعات العمل والضمان الاجتماعي  المطلب الثاني.

          المصالحة في نزاعات العمل  . إجراءاتالفرع الأول

 .  تسوية النزاعات الفردية في العمل أولا

إن الخا نننية الممينننزة للمنازعنننات الفردينننة فننني العمنننل هننني وجنننوب إتبننناع بعنننض 

الإجرا ات الأولية والتي تعتبر شرطا جوهريا لقبول الندعوى ق نائيا والتني تتمثنل فني 

لعلاقنة الحسننة بنين العامنل و ناحب العمنل التسوية الودية وذلك من أجل الحفاه على ا

نصنت المنادة التي كثينرا منا تكنون ضنرورية لاسنتمرار علاقنة العمنل، ومنن أجنل ذلنك 

المعننندل والمنننتمم بالقنننانون  06/11/1990المننن رخ فننني  90/04الأولنننى منننن القنننانون 

علننى أنننه" يحنندد هننذا القننانون كيفيننات الوقايننة مننن  21/12/1991المنن رخ فنني  81/28

النزاعنننات الفردينننة فننني العمنننل وتسنننويتها، والإجنننرا ات المسنننيرة لمكاتنننب المصنننالحة 

اعيننة، كمننا عرفننت المننادة المواليننة لهننا النننزاع والمحنناكم الفا ننلة فنني المسننائل الاجتم

الفردي بدنه "كل خلا  في العمل قائم بين الأجير والمستخدم بشندن تنفينذ علاقنة العمنل 

ونصنت التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار التسوية داخنل الهيئنات المسنتخدمة" 

منن هننذا  3المننادةعلنى أنننه فني حالنة غينناب الإجنرا ات المنصننوص عليهنا فني  4المنادة 

القنانون أي المعاهندات والاتفاقيننات الجماعينة للعمننل، فنان العامنل يحنناول تسنوية خلافننه 

أينام منن تناريخ الإخطنار، فنإذا لنم ينتم  8مع رئيسه المباشر الذي عليه أن يجيبه في أجل 

ذلك، أو في حالنة منا إذا تنم ولكنن العامنل لنم ينر  بم نمون النرد فاننه علينه أن يرفنع 

ى الهيئة المكلفة للمستخدمين "أي المسوؤل الأول عنن  الهيئنة المسنتخدمة التني نزاعه ٳل

 يومننا علننى الأكثننر مننن تنناريخ  الإخطننار، 15تلننزم هنني الأخننرى بننالرد عليننه فنني أجننل 

ال أن النتظلم النذي يقنوم بنه العامنل لا يخنرج عنن نطناق الم سسنة لمجونسجل في هنذا ا

ي الذي يمكن أن يجد قطناع أوسنع وهنذا لوجنود ا وهذا خلافا للتنظيم الإداربهالتي يعمل 

 سلطة هرمية أي رئاسية أو و اية على الإدارة.
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وإذا كان هذا الأسلوب يعتبر بسيطا في إجرا اته وسرعته إلا انه لا يمكن أن يكون 

الحل المناسب لكل النزاعات، خا ة إذا كانت هذه النزاعات معقدة وأيرها جسيما فدنه 

في هذه الحالة يف ل المستخدم التمسك بقراره أو التنازل عنه ولكن بشروط يحددها 

إلا الاتجاه إلى الوسيلة الثانية والتي تخرج  لا يبقي للعامل هو ولا يقبلها العامل ، وهنا

عن إطار الم سسة ليتدخل طر  يالث لحل النزاع بين العامل والمستخدم حيث 

من  05المادة  به  يعر  النزاع على مفتش العمل أو لجنة المصالحة، وهذا ما جا ت

 ات المعالجة الداخلية بعد استفادة إجرا " بينهما قانون تسوية النزاعات الفردية

لنزاعات العمل الفردية، داخل الهيئة المستخدمة يمكن للعامل إخطار مفتش العمل 

ليعر  النزاع على مكاتب المصالحة ويتم هذا للإجرا ات التي يحددها هذا القانون" 

الإخطار بموجب عري ة مكتوبة أو بح ور العامل  المدعي شخصيا والذي يحرر 

أيام من  03ليقوم في أجل  26تصريحاته مح را طبقا لنص المادة مفتش العمل بشدن 

تسلمه لهذا الإخطار بتقديمه إلى مكتب المصالحة ويستدعي الأطرا  في أجل أقصاه 

أيام لح ور الاجتماع فإذا لم يح ر المدعي أو ممثله الم هل في التاريخ المحدد  8

فظ الملخ، أما إذا تغيب في الاستدعا  بدون تقديم مبرر جدي تشطب الق ية ويح

أيام  8المدعى عليه )  احب الهيئة المستخدمة (، يم تم استدعاؤه من جديد في أجل 

التالية لتاريخ الاستدعا  الأول وتغيب للمرة الثانية ) وهو للأسخ الإشكال المتكرر 

على أر  الواقع ( أعد المكتب مح را بعدم المصالحة لعدم ح ور المدعى عليه 

،أما إذا ح ر ولم يتم الاتفاق على حسم النزاع حرر مح ر 30المادة  طبقا لنص

بعدم المصالحة وتسلم نسخة منه للعامل المدعي الذي لا يبق له من حل سوى طرق 

 .باب الق ا  لاستيفا  حقوقه

فإذا حدا وأن سبق العامل الدعوى الق ائية قبل إجرا  المصالحة رف ت دعواه 

عها وهذا ما جسدته المحكمة العليا في العديد من شكلا دون التطرق إلى موضو

قراراتها
22
أما إذا نجحت المصالحة  انق ى النزاع  وحرر أعوان مكتب المصالحة   

 مح ر  لط يت من بنود الاتفاق الذي تو ل ٳليه العامل مع الهيئة المستخدمة .

 تسوية المنازعات الجماعية  في العمل   يانيا.

لقد أحاط المشرع هذا النوع من النزاعات بدهمية كبرى وهذا يظهر من خلال كثرة 

 الم رخ  90/02القواعد والأحكام التي خصصت لها بموجب القانون 

 . 21/12/91الم رخ في  91/27المعدل والمتمم بالقانون  06/02/1990في 

من القانون  2: طبقا لنص المادة  تعريف النزاعات الجماعية  .1

المنوه عنه أعلاه فإنه يعد نزاعا جماعيا في العمل كل خلا  يتعلق  90/02

بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل ولم 

يجد تسويته بين العمال والمستخدم
23
 
 

باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام 

 أدناه. 5و4المادتين 
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 الوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها : .2

ويقصد بها الإجرا ات التحفظية والاحتياطية التي تهد  على تفادي أ.  الوقاية : 

 الو ول إلى أي نزاع جماعي وهي لا تكاد تخلو من وسيلتين هما :

 التفاو  الجماعي واللجان المشتركة .

 التسوية الودية ) المصالحة (:  . أ

 من الإجرا  العلاجية التي تهد  إلى و إيجاد الحلول المناسبة عن تعد إن المصالحة

طريق دراسة و بحث أسباب النزعات الجماعية ضمن أطر و هيئات معينة وهذا ما 

إذا  المنوه عنه أعلاه التي جا  فيها أنه " 90/02من 05المادة  هو يابت من خلال نص

ها، يباشر المستخدم و ممثلو اختلخ الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بع 

 العمال إجرا ات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات 

 أو العقود التي يكون كل من الجانبين طرفا فيها، و إذا لم تكن هناك إجرا ات اتفاقية

للمصالحة أو في حالة فشلها، يرفع المستخدم  أو ممثلو العمال الخلا  الجماعي إلى 

ة إقليميا "، وواضط من نص هذه المادة، أن هناك نوعين من مفتشية العمل المختص

 المصالحة، يتمثل النوع الأول في :

  و يقصد بها تلك الإجرا ات التي تقررها :  المصالحة الاتفاقية

الاتفاقيات الجماعية، سوا  بقصد إيجاد الحلول المناسبة للمنازعات التي قد 

يحدا بشان تفسير بعض أحكامها محل الخلا  بين الطرفين، على أساص 

 التساوي 

في الأع ا  أي على شكل اللجان متساوية الأع ا ، كما أن نظام عمل 

الأطرا  أنفسهم، وكذلك الأمر بالنسبة للصلاحيات  هذه اللجان يحدده

 المخولة لها، 

إلى جانب نطاق عملها، الذي قد يكون محليا أو جهوريا، أو وطنيا أي وفق 

نطاق تطبيق الاتفاقية، كما قد يعتمد أسلوب تشكيل عدة لجان متفاوتة الدرجة 

لي، و عند إذ قد يكون هناك تدرج في نظام المصالحة، يبدأ بالمستوى المح

فشل المصالحة في هذه الدرجة ينتقل النزاع إلى المستوى الأعلى   و هكذا، 

 إما على درجتين أو يلاية .

وتطبيقا للمادة السابقة، و عملا على الاستفادة من هذا الإجرا  فقد ت منت بعض 

الاتفاقيات الجماعية، بعض الأحكام المنظمة للمصالحة الاتفاقية بنصها على إنشا  

جان مصالحة متساوية الأع ا  عند فشل المفاوضات المباشرة في تسوية الخلافات ل

الجماعية، في حين تلجد بعض الاتفاقيات مباشرة إلى النوع الثاني من المصالحة و 

 الذي يعر  بالمصالحة القانونية .

 :و يلجد إلى هذا الأسلوب عند عدم النص على   المصالحة القانونية

الفقرة الثانية من المادة  الأسلوب الأول أو في حالة فشله  كما تنص على ذلك

من قانون تسوية المنازعات الجماعية، حيث توكل في   هذه الحالة  05

                                                                                                                                   
 



 07و  06مهمة المصالحة إلى مفتش العمل الذي يقوم وجوبا حسب المادتين 

بمحاولة   السالخ الذكر  06/02/1990الم رخ في  90/20من القانون 

المصالحة بين المستخدم و ممثلي العمال  حيث يستدعي مفتش العمل المعين 

طرفي الخلا  الجماعي في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة خلال الأربعة 

الموالية للإخطار، قصد تسجيل موقخ كل طر  في كل مسدلة من  أيام 04

زع فيها. و يجب على طرفي الخلا  الجماعي في العمل أن المسائل المتنا

 يح روا جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل .

و يفهم مما سبق أن المشرع الجزائري قد جعل المصالحة القانونية أو الإلزامية 

عند بروز أي نزاع جماعي في العمل، من اختصاص مفتش العمل وهنا لابد من 

 :  التفرقة بين حالتين

ت. الأحكام التي تطبق على الهيئات المستخدمة غير المؤسسات والإدارات 

 العمومية:

بالإضافة إلى الوساطة والتحكيم، أقر المشرع إمكانية المصالحة في هذا النوع من 

النزاعات وطالما أن موضوع مقالنا هو دراسة مقارنة بين الصلط المدني والصلط في 

 ل و  على هذا الإجرا  بالذات دون الوساطة والتحكيم .نزاعات العمل فإننا سنسلط ا

إما أن تتو ل لجنة   5،6إذن بعد مباشرة الإجرا ات المذكورة سابقا في المواد 

المصالحة إلى حل أو تسوية النزاع بصفة كلية كتتويج لمهاراتها في إقناع الأطرا  و 

تسوية النزاعات المعدلة من القانون التعلق ب 08في هذا الشدن تنص المادة 

بدنه "عند انق ا  مدة إجرا  المصالحة التي يمكن أن تتجاوز يمانية أيام  الجماعية

إبتدا ا من تاريخ الجلسة الأولى ، يعد مفتش العمل مح را يوقعه الطرفان، و يدون 

فيه المسائل المتفق عليها، كما يدون المسائل التي يستمر الخلا  الجماعي في العمل 

دنها  إن وجدت و تصبط المسائل التي اتفق عليها الطرفان نافذة من اليوم قائما في ش

 الذي أودعها الطر  المستعجل لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.

أما في حالة فشل المصالحة ، يحرر مح ر بعدم المصالحة من قبل لجنة 

زاع اللجو  إلى المصالحة أو مفتش العمل حسب كل حالة، و عندها يمكن لأطرا  الن

الوساطة أو التحكيم حسبما تنص عليه أحكام الاتفاقية الجماعية أو أحكام القانون 

 المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية باعتبارهما وسائلا بديلة لعلها تنجط 

 في حل هذا النزاع الذي فشلت المصالحة في حله  .

 العمومية :الأحكام التي تطبق على المؤسسات والإدارات  ج. 

بذكرها أنه  90/02من القانون  20إلى  16وهذه الأخيرة نصت عليها المواد من 

 إذا اختلخ الطرفان في المسائل المدروسة يرفع ممثلو العمال نزاعاتهم 

إلى السلطات الإدارية المختصة على مستوى البلدية أو الولاية التي تنتمي إليها 

 ثليهم المخولين إذا كانت الم سساتالم سسة المعنية، أو للوزرا  أو مم

 أو الإدارات المعنية تدخل في نطاق اختصا هم أو إذا كان الخلا  الجماعي  

 8ي العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا ،فإذا لم يسو النزاع في هذه المرحلة خلال 

أيام تدعو السلطة السلمية العليا طرفي النزاع الجماعي إلى اجتماع المصالحة 



ر ممثلي الوهيفة العمومية وكذا مفتشية العمل المختصة إقليميا، وعند نهاية بح و

المصالحة ، تعد هذه الأخيرة مح را يوقعه الأطرا  يت من النقاط المتفق عليها إذا 

حسمت كلها، أما إذا حسم جز  منها فقط أعدت في ذات المح ر أي ا باقي  النقاط 

 20و 19معها اقتراحاتها طبقا لنص المادتين  التي لم تنجط المصالحة في حلها وتدرج

المنوه عنه أعلاه  مع إمكانية ممارسة حق الإضراب في حالة  90/02من القانون 

استمرار الخلا  بعد استنفاذ طرق التسوية الأخرى ، هذا الحق الذي أ بط مقررا 

دستوريا بعدما كان سببا من أسباب إنها  علاقة العمل في الماضي
24
. 

 المصالحة في منازعات الضمان الاجتماعي   الثاني. الفرع

لقد أفرد المشرع الجزائري نظاما قانونيا متميزا لل مان الاجتماعي حيث حدد 

إجرا اته، والياته وكذا الأجهزة والهياكل التي يتم بمقت اها تسوية هذه النزاعات من 

 بينها منظومة المصالحة، وهذا ما سنتعر  له في ما يلي :

 نطاق منازعات الضمان الاجتماعي   أولا.

إن المقصود بنزاعات ال مان الاجتماعي هو تلك النزاعات التي تنشد بين هيئات  

ال مان الاجتماعي )سوا  كانت إدارية، طبية أو تقنية ( وكذا المستفيدين من 

ن التدمينات الاجتماعية )سوا  كان الم من له أو ذوي حقوقه (، ولكون هذا النوع م

النزاعات يتميز بالتقنية والتعقيد فقد أفرد لها المشرع تنظيما تشريعيا خا ا بها جا  

المتعلق بالنزاعات في مجال  02/07/1983الم رخ في  83/13ضمن القانون 

والذي  29/12/96الم رخ في  86/15ال مان الاجتماعي والمعدل والمتمم بالقانون 

 أنواع من النزاعات وهي :  4ذكر 

 التي تخص النزاعات الناشئة عن تطبيق أو  النزاعات العامة :

 تفسير

 أو الاعترا  على القرارات الصادرة عن هيئات ال مان الاجتماعي. 

  النزاعات الطبية : التي تتعلق بتقارير الخبرة الطبية في مجالات

 تقدير العجز ، وكذا تقارير اللجان الطبية المختصة.

 ذات طابع طبي وهي تخص كافة الأعمال : وهي  النزاعات التقنية

 والنشاطات الطبية التي لها علاقة بال مان الاجتماعي. 

  النزاعات المتعلقة بالتعويض الناتج عن الخطد الصادر عن  احب

عن الم رور أو الغير، بالإضافة إلى النزاعات  العمل أو ممثله أو الصادر

 ال مان الاجتماعي.المتعلقة بتحصيل المبالغ المستحقة لهيئات 

 المصالحة في نزاعات الضمان الاجتماعي     يانيا.
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كما هو الشدن بالنسبة للنزاعات الفردية والجماعية للعمل تستفيد نزاعات ال مان 

الاجتماعي من مجال للتسوية الإدارية التي تمكن الأطرا  من إمكانية حل النزاع 

بنصها على أنه "ترفع  6المادة دون مباشرة باب العدالة، وهذا ما جسدته 

الاعتراضات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة إلى لجنة الطعن الأولى 

التي ت سس على مستوى كل هيئة لل مان الاجتماعي وذلك قبل اللجو  إلى الجهات 

الق ائية المختصة "ويتم مباشرة هذا المصالحة بموجب طلب عادي أو رسالة 

الإشعار بالو ول تت من طعنا من العامل الم من له ضد القرار مو ى عليها ب

يوما من علمه به، وعلى هذه اللجنة البث في هذا الطعن  60محل الطعن خلال أجل

يوما التي تلي استلامها عري ة الطعن "، فإذا وافقت هذه اللجنة على  30في أجل 

ا فشلت المصالحة أمام طلبات الم من له سوي النزاع وحسم بهذه المصالحة، أما إذ

 83/13من القانون  14هذه اللجنة رفع الاعترا  على قرارها طبقا لنص المادة 

المشار إليه سابقا والتي نصت على أنه  "ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة 

عن لجنة الطعن الأولى في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة المختصة بالق ايا الاجتماعية 

أشهر من تاريخ استلام  3واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة أو خلال  في هر  شهر

 العري ة إذا لم تصدر اللجنة قرارها" .

 الاختلاف من حيث الآثار  المبحث الرابع.

بالإضافة إلى نقاط الاختلا  الأخرى التي بيناها في ما سبق، فإن الصلط المدني 

المختلفة المترتبة على كل واحد منهما يميزه عن الصلط في نزاعات العمل الآيار 

وهذا ما سيثبت لنا من خلال الدراسة الموالية التي قسمناها إلى مطلبين تناولنا في 

 الأول أيار الصلط المدني وفي الثاني ايار المصالحة في نزاعات العمل.

 آثار الصلح المدني   المطلب الأول.

ول علننى سننند تنفيننذي ذلننك أن إن الهنند  المنشننود مننن ورا  عقنند الصننلط هننو الحصنن

لا يجننوز ″ مننن قننانون الإجننرا ات المدنيننة والإداريننة قنند نصننت علننى أنننه  600المننادة 

لا بسننند تنفيننذي، والسننندات التنفيذيننة هنني :أحكننام المحنناكم، الأوامننر إالتنفيننذ الجبننري 

 سنننتعجالية، أوامنننر الأدا ، الأوامنننر علنننى ذينننل العنننرائض ...، ومحاضنننر الصنننلط لإا

، ونفنس ″لم شر عليها من طنر  الق ناة والمودعنة بدماننة ال نبط، ...النخ تفاق الإأو ا

يعند مح نر الصنلط سنندا، ″التي نصت علنى منا يلني  993المعنى نجده في نصا المادة 

أو جنز  مننه  ومن يم فان مح ر الصلط  يعطي لصناحبه الحنق فني اقت نا  حقنه كلنه،

الخصومة الواقعنة بنين الطنرفين في زمن قصير دون هدر كبير للمصاريخ كونه ينهي 

مما يترتنب عننه عندم جنواز تجديند الننزاع حنول منا تنم التصنالط بشندنه وهنذا هنو الأينر 

الأول، فننني حنننين يتجلنننى الأينننر الثننناني فننني الطبيعنننة الكاشنننفة للصنننلط بالنسنننبة للحقنننوق 

 المتنننازع عليهننا ، أمننا الأيننر الثالننث فيتمثننل فنني الطبيعننة الناقلننة لننه بالنسننبة للحقننوق غيننر



المتنننازع عليهننا ،يننم إنننه يجننب أن يفسننر هننذا الأيننر بشننكل ضننيق لأن الطبيعننة القانونيننة 

للصننلط تفننر  هننذا التفسننير ال ننيق وتجعلننه محصنننا مننن إمكانيننة الطعننن فيننه بموجننب 

 طرق الطعن المقررة للأحكام، وهذا ما سنبينه في الدراسة التالية .

 . حســم النزاع الفرع  الأول

غير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة وردت في إن انق ا  الخصومة ب

من قانون الإجرا ات المدنية وهي حالة سقوط الخصومة بسبب عدم  220نص المادة 

استمرار المدعي في دعواه بعد فوات مدة سنتين كاملتين تحسب ابتدا  من اخر إجرا  

ن النزاع مما ينتهي أتخذ فيها ، وكذا بالتنازل عن الدعوى  وحالة وفاة الخصم إذا كا

بالوفاة كما في دعاوي فك الرابطة الزوجية ، والح انة والزيارة ، ومن أهم أسباب 

انتهائها أي ا طبقا لهذه المادة  القبول بالحكم و الصلط  الذي يحسم النزاع بين الطرفين 

سوا  كان هذا النزاع قائما أو محتملا بينهما،
 

ر في وقد أ لت  المحكمة العليا هذا الأي

العديد من قراراتها
25
على ما يلي" حيث يستفاد من وقائع الدعوى الموضحة في  

في  ״    ״قد اشترك مع خصمه ״  ن״القرار المطعون فيه أن الطاعن الحالي 

يم اختلخ معه طالبا إجرا  قسمة بينهما لكل الأموال  معاملة تجارية وفلاحية،

 الموجودة بينهما .

إجرا   لط بواسطة جماعة قصد إنها  النزاع بينهما، وقد تم حيث أن النزاع أدى إلى 

حيث ووزعت بينهما الآلات، وبقيت  28/02/1997تحرير مح ر بالصلط في 

 الشاحنة ليتم عرضها على السوق قصد تقييمها وقسمتها.

وحيث أن النزاع طر  على محكمة قالمة التي عينت خبيرا أولا، يم خبيرا يانيا وكلفته 

 ت المشتركة مع الاستعانة بمح ر الصلط. بحصر الآلا

وحيث أن المحكمة  ادقت على الخبرة المنجزة، وحددت نصيب كل واحد من 

 الآلات دون الاستعانة بمح ر الصلط حسبما تمت الإشارة إليه في تعيين الخبير.

وحيث أن القرار المطعون فيه اعتمد على الخبرة، دون بقية الويائق المقدمة وخا ة 

 الصلط الذي تمسك به الطاعن . مح ر

 وحيث أن ق اة المجلس لم يناقشوا مح ر الصلط الذي قدم من طر  الطاعن.

من القانون المدني المتعلقة بالصلط تنص على أن "الصلط ينهي  459وحيث أن المادة 

من نفس القانون تنص على أنه "ينهي الصلط النزاعات التي  462النزاع"، والمادة

داعا ات التي تنازل عنها أحد الطرفين لإترتب عليه إسقاط الحقوق وايتناولها ،وي

 بصفة نهائية " .

وحيث أن المادتين المذكورتين ت كدان على أن الصلط ينهي بصفة نهائية النزاع، ولا 

 يجوز التراجع عنه .
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وحيث أن ق اة المجلس بإغفالهم مناقشة مح ر الصلط والاعتماد عليه  قد قصروا 

رارهم، وخالفوا النصوص المذكورة، مما يجعل الوجه م سسا ومقبولا في تسبيب ق

 وي دي إلى نقض القرار".

إن الحديث الذي قيل سابقا يرتب هو الآخر نتيجة حتمية تتمثل في عدم جواز تجديد 

 النزاع الذي حسمه الصلط.

 الدفع بانقضاء الخصومة صلحا  الفرع الثاني.

من نتائج الصلط أن الحقوق والادعا ات التي تم التصالط بشدنها تنق ي بصفة نهائية، 

 يارتها من جديد ذلك أن عقد الصلط لا يقتصر أيره لإفلا مجال بعدئذ 

على حسم النزاع بين الأطرا  المتصالحة، بل أنه كما ذكرنا سابقا يتعداه ليفر  

ل بع هم البعض فيما تم التصالط عليه، على عاتقهم التزاما بعدم تجديد المنازعة قب

فإذا عمد أحد المتصالحين ٳلى تجديد النزاع الذي أنهاه الصلط على النحو الذي بيناه 

انفا  كان لخصمه أن يبدي دفعا قطعيا بسبق انق ا  هذه الخصومة بالصلط، وعلى 

أن تبحث  المحكمة بعد إبدا  هذا الدفع أن تمتنع عن الفصل في الدعوى، فلا يجوز لها

في شكلها أو شروطها أو في موضوعها، وهذا ما ق ت به المحكمة العليا في القرار 

بنصها التالي" ولما كان من الثابت في ق ية 15/07/1990الم رخ في   61710رقم 

الحال أن أطرا  النزاع أبرموا وييقة  لط بينهم ت منت موافقة الطاعن على إخلا  

تحفظ بشان  فته، ومن يم فان ق اة الموضوع لما  المحل التجاري دون إبدا  أي

ق وا بطرد الطاعن من المحل التجاري اعتمادا على وييقة الصلط
26
كانوا مطبقين  

، ومن يمة فإن ״القانون التطبيق الصحيط ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

القانون الدفع بانق ا  النزاع بالصلط هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يخوله 

في الادعا  أو الحق المتصالط فيه،  حق التمسك به متى جدد الطر  الآخر المنازعة

 على أن هذا الدفع يقت ي وحدة الخصوم المحل والسبب في النزاع الجديد.

 

 آثار المصالحة في نزاعات العمل والضمان الاجتماعي    المطلب الثاني.

وسنقسم هذه الدراسة إلى فرعين نتناول في الأول لأيارها بالنسبة للنزاعات  -

 الفردية ، يم نتناول في الثاني ايارها بالنسبة للنزاعات الجماعية .

 آثار المصالحة في نزاعات العمل الفردية  الفرع الأول.

ه أننه منن قنانون الإجنرا ات المدنينة والإدارينة قند جنا  فين 504إذا كان نص المادة  

لابند منن رفننع الندعوى التني فشننلت فيهنا المصننالحة أمنام مكاتنب المصننالحة فني أجننل لا 

أشهر من تاريخ تسليم مح ر عدم الصلط تحت طائلة سقوط الحنق فني رفنع  6يتجاوز 

مننن نفننس القننانون قنند جعلننت مننن مح ننر الصننلط  600/08النندعوى ،فننإن نننص المننادة 
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المتعلق بتسوية النزاعنات الفردينة فني  90/04من القانون  31المحرر وفقا لنص المادة 

العمل سندا تنفيذيا في يد العامل ينفد فورا وفقا للآجنال والشنروط المتفنق عليهنا منن قبنل 

يوما من الاتفناق طبقنا لننص المنادة  30الأطرا ، وفي غياب هذا الاتفاق فينفد في أجل 

س المحكمنة المختصنة من هذا القانون، فإذا تعنت أحد الأطرا  فني تنفينذه أمنر رئني 33

إقليميا بالتنفيذ المعجل بنا ا على طلب  احب التنفينذ منع غرامنة تهديدينة يومينة لا تقنل 

/ من الراتب الشهري الأدنى الم مون، ويكنون هنذا الأمنر معجنل النفناذ قانوننا 25عن 

حينث نصنت حتى ولو طعن فيه، وهذا ما أكدته المحكمة العلينا فني العديند  منن قرارتهنا 

ه "لمننا كننان مننن الثابننت أن رفننع النندعوى أمننام الق ننا  يكننون بموجننب عري ننة علننى أننن

منن القنانون  37افتتاحية مصحوبة بمح ر عدم المصالحة وفقا لمنا نصنت علينه المنادة 

وبالرجوع ٳلى ق ية الحال فطالما أن الصلط وقع بين الطنرفين أمنام مكتنب  90/04رقم

يومنا فاننه فني 30ذ خنلال مندة  المصالحة و در بشندنه مح نر مصنالحة واجنب التنفين

حالة عدم تنفيذه من جهة طر  ما في حدود هنذه الفتنرة، فالقاضني الاجتمناعي مخنتص 

لإلزام المدعى عليه بالتنفينذ الفنوري للمح نر تحنت طائلنة الغرامنة التهديدينة، وبالتنالي 

كان علنى المطعنون ضنده فني حالنة منا إذا تعننت الطناعن فني تنفينذ مح نر المصنالحة 

من نفس القنانون، وقاضني الموضنوع لمنا  34الإجرا  المنصوص عليه في المادةإتباع 

قبل الدعوى شنكلا مسنتندا علنى مح نر الصنلط النذي لا يمكننه أن يحنل محنل مح نر 

عنندم المصننالحة يكننون قنند خننالخ قاعنندة جوهريننة فنني الإجننرا ات مننن النظننام العننام  

ومخالفتها تعر  ما ق ى به للنقض والإبطال
"27 

. 

غير أن الملاحظ من الناحية العملية أن الغرامة التهديدية لم تعد تمثل وسيلة تهديد 

ناجعة ضد الهيئات المستخدمة لاسيما وأن الق اة عند تصفيتهم لهذه الغرامة أ بحوا  

يحكمون بمبالغ إجمالية يكاد الق ا  يتعار  عليها دون الأحد بعين الاعتبار الناتج 

حصل عليه ب رب مقدار الغرامة في عدد أيام التعنت، وهو ما الحسابي الفعلي الذي ن

 ي كد في نظرنا عدم مبالاة الهيئات المستخدمة بهذه الاتفاقات الصلحية.

 آثار المصالحة في نزاعات العمل الجماعية الفرع الثاني.

وتختلخ هذه الآيار بحسب ما إذا كانت الهيئات المستخدمة عمومية أم لا وهذا ما 

 سنتناوله في التالي :

 . آثارها بالنسبة للهيئات المستخدمة غير العمومية .أولا
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المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية  90/02من القانون  8طبقا لنص المادة 

وتسويتها فإنه يتم تدوين جميع المسائل المتفق عليها في مح ر يصبط نافذا من اليوم 

 لا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا .الذي يودعه الطر  الأكثر إستعجا

 : آثارها بالنسبة للهيئات المستخدمة العمومية .يانيا 

المنوه عنها أعلاه فإن المصالحة إذا  90/02من القانون  20طبقا لنص المادة 

نجحت ختمتها السلطة السلمية بتحرير مح ر  لط يوقعه الطرفان يت من النقاط 

 المتفق عليها.

 تنفيذ اتفاق المصالحة في نزاعات العمل الجماعية. يالثا.

المت من تسوية النزاعات الفردية في  90/04من القانون  35ي من نص المادة 

العمل حكما خا ا بنزاعات العمل الجماعية سوا  كانت داخل الهيئات العمومية أو 

تعنت في تنفيذ غير العمومية فيما يتعلق بنظام الغرامة التهديدية التي تفر  على الم

التي ضاعفت مقدارها بقدر عدد العمال المعنيين  34اتفاق المصالحة طبقا لنص المادة 

عامل لإيبات الأهمية القصوى التي يوليها المشرع لهذا النوع من  100وفي حدود 

النزاعات لما قد ينجم عنها من أخطار اقتصادية واجتماعية في مصلحة الطرفين 

 المتصالحين.

 ـــــة : خاتــمــ

كان هذا ما أسفرت عنه دراستنا الاستقرائية و التحليلية لمعظم النصوص القانونية 

الواردة بشدن الصلط المدني والمصالحة في قوانين العمل وال مان الاجتماعي، إلا 

أن الملاحظ أنه للأسخ الشديد بالرغم من كثرة النصوص التنظيمية الواردة في هذا 

يكاد ي كد لنا كل يوم وبمناسبة كل نزاع فردي أو جماعي للعمل الشدن إلا أن الواقع 

أن هذه النصوص بقيت حبرا على ورق والدليل على ذلك حجم الق ايا المرفوعة أمام 

القسم الاجتماعي والقسم المدني والتي تثبت فشل الهياكل والهيئات المكلفة بإجرا  

تقيهم من طرق باب الق ا   الصلط والمصالحة في الو ول إلى تسوية ودية للنزاع

وما يترتب عن ذلك من هدر للمصاريخ والوقت وتشهير بالأطرا  وسبب النزاع، 

فهل يا ترى الإشكال يلقى على عاتق هذه الهيئات التي لم تعد تسعى إلى تحقيق الصلط 

والمصالحة بشكل جدي لكونها تعتقد أن هذا الإجرا  هو مجرد إجرا  شكلي سينتهي 

لفشل؟ أم أن الإشكال ينسب إلى الأطرا  المتنازعة التي لم تعد تثق بنجاعة لا محالة با

محاضر الصلط بالرغم من أنها سندات تنفيذية شدنها شدن الأحكام الق ائية النهائية 

 وبالتالي لا تثق إلا بهذه الأخيرة كوسيلة فعالة لاستيفا  حقوقها القانونية؟
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